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 إيضاح 

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى  إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غي  أن  
المعلومات الواردة ف  التأكد من دقة كل  القاهرة لدراسات حقوق المحررين  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسبة المحتوى المنشور  الإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز    ى راء يعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
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ي 
ي الذاكرة كنهاية  2024ديسمي   8سيظل سقوط نظام بشار الأسد ف 

ي التاري    خ  لإحدى محفورًا ف 
أشد الديكتاتوريات وحشية ف 

ي  
ي كشف الأنظمة السلطوية والقمعية، الت 

يدت  الحديث. وقد ساهم هذا السقوط ف 
ُ
القشي وأساليب  خفاء  والإ عل التعذيب  ش

ي غضون أيام كيانات هشةكأنها    ؛القبضة الحديدية
لبداية  الإطاحة بالأسد، بات لدى السوريي   فرصة عقب  .يمكن أن تنهار ف 

حرب أهلية    ، ناهيك عنجديدة، وإعادة بناء مجتمع مزقته عقود من الديكتاتورية والانقسامات الطائفية والتدخلات الأجنبية

ات الميليشيات المسلحة  البلاد مجزأة تحت سيطرة عش 
ً
، تاركة  1. مدمرة حصدت أرواح مئات الآلاف وهجّرت الملايي  

ي أي مرحلة  مثلما  
ي أعقاب سقوط نظام سلطوي هو الحال ف 

ي ف 
د من الأسئلة يعداليتعي ّ  عل السوريي   مواجهة  ؛  انتقالية تأب 

المتعلقة بالمستقبل ي    ، الملحة 
الت  الفظائع  تأسيس نظام حكم جديد دون نسيان  ي مقدمتها سؤالٌ محوري: كيف يمكن 

وف 

؟  ي
ي الماض 

كبت ف 
ُ
ي  يتطلب ذلك الكشف عن حقيقة مصي  مئات الآلاف من المختفي   وضحايا الديكتاتوريةإذ ارت

هيمنت  الت 

، اسم    عل القانون الدولي وهي عملية  ،  «العدالة الانتقالية»سوريا لأكير من نصف قرن. ويُطلق عل هذه العملية، بموجب 

ي تستهدف 
ي المستقبل. حدثت معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الت 

ي بهدف الحيلولة دون تكرارها ف 
ي الماض 

 ف 

ي عام  
ي انطلقت ف 

ي تونس، الت 
م هذا المقال نبذة موجزة عن تجربة العدالة الانتقالية ف 

ّ
بعد سقوط الرئيس زين    2011يُقد

ي سوريا،  
. ولا يهدف المقال إل تقديم دروس أو الزعم بحتمية نموذج معي ّ  لمسار العدالة الانتقالية ف  وإنما  العابدين بن علي

وهي عناصر تمت إدارتها بطريقة تفتقر للحكمة  –أي مسار للعدالة الانتقالية  نجاح  اللازمة لإ ستعراض العناصر الأساسية  لا يسعى  

ي نهاية المطاف إل انهيار ذلك المسار. 
ي الحالة التونسية، مما أدى ف 

 ف 

امها الجدد  
ّ
ي سوريا، وغياب رؤية واضحة لدى حك

ب السياسي ف 
ّ
ي ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والتقل

حة  –ف 
ّ
جماعة مسل

توجهات إسلامية متطرفة السوريي      –ذات  أمام  الحاجة ملحّة  ي  تغدو 
وع ف  الممكنة لنظام عدالة  الخيارات  استكشاف  للش 

،    ، هذا المسار حاسمًا سيكون  إذ    2انتقالية.  ي
ي السلطات المؤقتة الجديدة وإنما  ليس فقط لفحص جرائم الماض 

  لبناء الثقة ف 

ا 
ً
ي البلاد. عل صياغة  قدرتها ، واختبار مدى أيض

 مسار حكم سلمي وشامل وخاضع للمحاسبة ف 

ي البداية إل مفهوم العدالة الانتقاليةرغم  
وا ف  ع لم يشي  إلا أن هذا المفهوم أصبح    ؛أن هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الش 

ع رئيسًا.  ي خطابهم منذ خطبة تنصيب الش 
،    3مركزيًا ف  ي

ي الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطت 
كما تم تضمي   هذا المفهوم ف 

ي  
اير    25الذي عُقد ليوم واحد، ونظمته السلطات المؤقتة ف  الثامنة  الجلسة  وبالمثل، أعلن وزير الخارجية، خلال    4. 2025في 

. تشكيل  والخمسي   لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن   كما أعرب الوزير عن استعداد    5لجنة خاصة بالمختفي  

ي الجرائم المرتكبة من قِبَل نظام الأسد فقط. وحت  الآن، لا يوجد  
ي الجرائم الماضية، لكنه حض ذلك ف 

الحكومة للتحقيق ف 

تخذ أية خطوات ملموسة لحفظ الوثائق ومحتويات المواقع المرتبطة  
ُ
سق حول العدالة الانتقالية، ولم ت

ّ
خطاب واضح ومت

تهميش قضايا  ل تسعى لتخوّف من أن أجندة الحكومة المؤقتة لوقد دفع هذا العديد من المراقبي     6ت حقوق الإنسان. بانتهاكا
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ر للضحايا.  ي    7جوهرية مثل المحاسبة، وكشف الحقيقة، وجي  الض 
ة الت  ي ضوء الأحداث الأخي 

وتتفاقم تعقيدات هذا الملف ف 

ي منطقة اللاذقية الساحلية، حيث
تقطن الأغلبية العلوية وتتواجد    ما شملت مجازر ارتكبتها القوات الحكومية بحق مدنيي   ف 

ع،   لإعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق  لقوات موالية للأسد؛ الأمر الذي أثار موجة من الغضب دفعت الرئيس المؤقت، الش 

ي هذه الجرائم 
 8. ف 

مسار   ي 
ف  تكون حاسمة  ما  غالبًا  الضاع  تعقب  ي 

الت  الأول  الأشهر  أن  انتقالية  مراحل  أخرى شهدت  دول  تجارب  ظهر 
ُ
ت

الحقوق  إذ يحتمل بشكل كبي  أن تتبدد  الإصلاح.   ي صياغة وتنفيذ  إذا  فرصة تأسيس نظام حكم قائم عل 
لم يتم الإسراع ف 

ي  .  أجندة إصلاحية شاملة
مًا ف 

ّ
ي تونس بكونها المسار الأكير تقد

إذ استمرّت   ؛المنطقة العربيةاتسمت تجربة العدالة الانتقالية ف 

ي تونس
  ، نحو عش  سنوات وشاركت فيها العديد من المؤسسات. ورغم انقضاء زمن لا بأس به عل تجربة العدالة الانتقالية ف 

السنوات الذي أحرزته خلال تلك  م الملحوظ 
ّ
ي    ؛والتقد

الرئيس قيس سعيد ف  الذي قاده  ي 
الذاب  الانقلاب  إلا أن انهيارها بعد 

 يشكل   2021يوليو 
ً
ا عل مدى تعقيد هذا المسار وكونه محفوف

ً
 صارخ

ً
ي أكير البيئات  ا مثالً

 . اتيةؤ المبالمصاعب، حت  ف 

ل حجم الفظائع وتعقيدات المشهد السياسي تحديات هائلة. فرغم أن انتهاكات حقوق الإنسان كانت متفشية  
ّ
ي سوريا، يُمث

ف 

ي تونس
ي سوريا  إلا أن    ؛ ف 

الأخرى حقيقة  ضمن  من  كذلك    9. لا تضاهفظائع زنازين التعذيب ف  أمراء حرب وجود  التحديات 

ي ارتكاب الانتهاكات
حة لها سجل ف 

ّ
ون السلطة حاليًا   10،سابقي   وجماعات مسل

ّ
المرجح أن يدعم الكثي   وليس من   . بي   من يتول

سفر 
ُ
ي نهاية المطاف منهم عملية عدالة انتقالية قد ت

 . عن كشف جرائمهم ف 

ي السياق نفسه 
ذم القوات شبه العسكرية. فعل عكس تونس، حيث من بينها  تواجه سوريا تحديات أساسية أخرى ف    ما تش 

انقسام عميق ي سوريا من 
ي ف 
الأمت  ي القطاع 

الانتقالية بشكل رئيسي مع جهاز دولة مركزي، يعاب  إذ تسيطر    ؛تعاملت العدالة 

ي الوقت  كل منها نظام حكم خاص وولاءاتها الخارجية.  يمتلك  ميليشيات مختلفة عل مناطق متفرقة من البلاد،  
، فإن  ذاتهف 

ي الشأن السوري،  
ي تطال استقرار البلاد،  مثلما  التدخلات الأجنبية ف 

ي التوغلات الإسرائيلية والتهديدات الت 
من شأنها  تتجل ف 

ي ظل هذا التفتت، سيكون من شبه المستحيل تنفيذ عدالة انتقالية دون وجود  إجراء إمكانية تقويض  
أية جهود للإصلاح. وف 

 . وع إصلاحي  سلطة مركزية قادرة عل توحيد مختلف المكونات حول مش 

 

ي تونس صعود 
 
 وانهيار العدالة الانتقالية ف

 

ت تجربة   ي  اعتي 
ي انطلقت عام  و   ، تونسالعدالة الانتقالية ف 

،  إثر    2011الت  أبرز  إحدى  الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي

لت 
ّ
ي المنطقة العربية. وقد شك

نشئت عام    «هيئة الحقيقة والكرامة»نماذج الانتقال ما بعد السلطوية ف 
ُ
جوهر هذا المسار، إذ أ

ي انتهاكات حقوق الإنسان منذ استقلال تونس، وتقديم توصيات لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.   2014
  11للتحقيق ف 

ي طيف واسع من الجرائم، تضمن و 
ي   ، القمع السياسي من بينها  تفويضها التحقيق ف  والفساد الاقتصادي، والاستهداف المنهج 

 . للمجتمعات المهمّشة

ي اتخذتها هيئة الحقيقة والكرامةبي    من  
ي أفسحت المجال أمام  و عقد جلسات الاستماع العلنية،  ،  أبرز الخطوات الت 

الت 

 هذه الشهادات عل  
ّ
هم من ضحايا الانتهاكات لمشاركة تجارب  هم. وقد تم بث ي وغي 

الناجي   من التعذيب والاحتجاز غي  القانوب 

، نطاق واسع عي  وسائل الإعلام الوطنية   ي
وتمكي   الضحايا، الذين  بهدف تحفي   المجتمع عل إجراء محاسبة جماعية للماض 

 من التهميش، من استعادة صوتهم وإيصاله إل الرأي العام بعد عقود من الإقصاء والتعتيم 
ً
 12. عانوا طويلً

ي تونس عل إنشاء هيئة الحقيقة والكرامة فحسب،  
ا  شملت  وإنما  لم تقتض عملية العدالة الانتقالية ف 

ً
إنشاء دوائر  أيض

كي     ي القضايا المحالة من إليها من الهيئة، مع الي 
جنائية متخصصة داخل السلطة القضائية. وتم تصميم تلك الدوائر للنظر ف 

الجسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والاختفاء القشي والقتل خارج نطاق القضاء. وكان الهدف من   هاتي    عل الانتهاكات 

المتخصصة– الآليتي     الجنائية  الدوائر  اف  إسر  والمحاسبة تحت  والكرامة،  الحقيقة  بقيادة هيئة  الحقيقة  تحقيق    –كشف 

 . ى خر بينهما وتعزيز كل منهما للأ  التكامل
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ي عام وقد 
ش  ف 

ُ
، إل تقديم سردية شاملة لعقود من الانتهاكات  2019سعى التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، الذي ن

الأنظمة   ظل  ي 
تونس. ف  ي 

ف  الإنسان،    13السلطوية  لحقوق  النطاق  واسعة  انتهاكات  التقرير  ق 
ّ
،  منها  ووث ي المنهج  التعذيب 

التقرير   الاجتماعي والاقتصادي. تضمّن  التفاوت  الذي رسّخ  ا  والاعتقالات بدوافع سياسية، والفساد 
ً
حات أساسية  أيض مقي 

البنيوية للسلطوية   الأسس  دون  و لتفكيك  القضاء، أبرزها  عودتها، من  الحيلولة  استقلال  إجراء إصلاحات مؤسسية لضمان 

 عن اتخاذ إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لمنع تكرار الانتهاكات، و 
ً
ي  فضلً

ا ف 
ً
تدابي  اقتصادية لمعالجة تهميش المناطق الأقل حظ

 التنمية. 

 14؛قضية للمحاكمة أمام الدوائر الجنائية المتخصصة  173وإحالة هيئة الحقيقة والكرامة ل     ،أهمية هذه التوصياترغم  

بة    ما ، وذلك قبلهتقدمإعاقة  عرقلة مسار العدالة الانتقالية و تعمدت  إلا أن الحكومات المتعاقبة   يوجّه الرئيس قيس سعيد الض 

. ويجسد مصي  سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، 2021القاضية لهذا المسار من خلال انقلابه عام  

ي تونس. فبعد
ي    ما انهيار مسار العدالة الانتقالية ف 

كانت من أبرز الأصوات المدافعة عن العدالة والمحاسبة، ورمزًا للمقاومة ف 

، وجدت بن سدرين نفسها خلف القضبان،   ة بي    وجه نظام بن علي اير  و  2024أغسطس خلال الفي  ، بتهم مشكوك  2025في 

 15فيها تتعلق باختلاس أموال عامة. 

ي صياغة وتطوير  
ي ف 
ي تونس الانخراط النشط لمنظمات المجتمع المدب 

ي مسار العدالة الانتقالية ف 
من أبرز نقاط القوة ف 

ي  
المدب  المجتمع  والكرامة، سعى  الحقيقة  هيئة  ولاية  نهاية  المسار وحت   انطلاق  فمنذ  النظام.  من  لومراقبة  الهيئة  حماية 

تقويض عملها،   ي    ةواجهوم محاولات  مرتكت  محاكمة  المتخصصة عن  الجنائية  الدوائر  أو عرقلة  تغيي  صلاحياتها  محاولات 

للثورة،    انتهاكات حقوق الإنسان. ورغم أن هذا النضال القوى المضادة  ي مواجهة 
لمسار  أتاح  الذي استمر لعقد من الزمن ف 

ي نهاية المطاف  ؛العدالة الانتقالية أن يحرز تقدمًا 
ي تأمي   الحمايفشل  إلا أنه ف 

 ة الكاملة للمسار. ف 

 

ي تونس مطبات
 
  مسار العدالة الانتقالية ف

 

الواعدة   البداية  ي تونس،  رغم 
الانتقالية ف  العدالة  اتسمت بالإشادة  لتجربة  ي 

 و والت 
ُ
أنها    ؛نموذجًا ناجحًا   تي  اعت النهاية إلا  ي 

ف 

ي عدة مجالات حاسمة، 
افتقار هيئة الحقيقة والكرامة  كذا فإن أفسح المجال أمام خطاب مضاد للثورة.  الأمر الذي أخفقت ف 

المعادية،   السياسية  والبيئة  الاستقلالية،  الرئيسية،  إل  القطاعات  ي 
الجادة ف  الإصلاحات  تقويض أهداف  أسفر عن  وغياب 

 مسار العدالة الانتقالية. 

 

 الافتقار إلى الاستقلال والبيئة السياسية المعادية 

وعية وفعالية آليات العدالة الانتقالية عل توافر ضمانات إجرائية تكفل الاستقلالية والحياد والشمول ي تونس،    ية. تعتمد مش 
وف 

ل القانون الأساسي عدد  
ّ
لمان عام  و المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها،    53شك ، حجر الأساس  2013الذي أقرّه الي 

الانتقالية، وذلك   م للعدالة 
َّ
التنسيق. وقد  عقب  لمسار منظ هذا القانون نتيجة صدر  مرحلة أول اتسمت بالتشتت وغياب 

قانونيون، بدعم مؤسسي من   اء  الضحايا، وخي  ، وجمعيات  ي
المدب  المجتمع  مشاورات عامة واسعة، شاركت فيها منظمات 

 16. منظمات دولية ومنظمات غي  حكومية

تيبات الإجرائية    ؛بقدر كبي  من الشمولية  ،الذي أفصى  إل صياغة قانون العدالة الانتقالية  ،المسار وبينما اتسم   إلا أن الي 

أن قانون الهيئة ونظام العدالة الانتقالية تم إقرارهما  ويجدر هنا ذكر  لاختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة أثارت عدة مخاوف.  

ي ديسمي   
ي هذا السياق،  2013ف 

ي البلاد. ف 
ي وقت شهدت فيه تونس أزمة سياسية خانقة أسفرت عن انقسام عميق ف 

، وذلك ف 

ةرئيسيتي    وضع قوتي   سياسيتي    الأزمة  فرضت   ي حالة مواجهة مباسر 
ي  ف 

، الت  ويكا بقيادة حزب النهضة الإسلامي
: حكومة الي 

ي الاغتيالات السياسية
ي ضمّت   17. تعرضت لانتقادات واسعة ونالتها اتهامات بالتواطؤ ف 

ي مواجهة المعارضة العلمانية، الت 
  ف 

، وقيادات نقابية.   حزب نداء تونس حديث النشأة آنذاك، وهو ائتلاف من شخصيات تنتمي إل النظام السابق، ويساريي  
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التأسيسي  ي 
الوطت  المجلس  أجراه  ي 

برلماب  من خلال تصويت  والكرامة  الحقيقة  أعضاء هيئة  اختيار  ت    . تم  ي 
ُ
اعت آنذاك 

الانقسامات الأيديولوجية   ؛عملية مُسيّسة للغايةال  عن تغليب 
ً
لمانية، فضلً الحزبية عل العملية الي  السياسة  نتيجة هيمنة 

ي نظر الرأي العام منذ البداية
ت حيادية الهيئة محلّ شك ف 

ّ
 18. عل المبادئ. من ثم، ظل

بيئة معادية   امتدت لأرب  ع سنوات، مما خلق  ي 
الت  والكرامة  الحقيقة  ة ولاية هيئة  قائمة طيلة في  التصوّرات  ت هذه 

ّ
ظل

ي انتهاكات حقوق الإنسان منذ استقلال تونس. وقد  
ي التحقيق ف 

ي تشكيل الرأي  مارست لمهمّتها ف 
وسائل الإعلام دورًا حاسمًا ف 

 من تسليط الضوء عل جهود  لإذ غالبًا ما روّجت لخطابات الكراهية ضدها وسعت    ؛العام تجاه الهيئة
ً
تقويض عملها. وبدلً

، انصبّ تركي   الإعلام عل الولاءات السياسية المزعومة لأعضائها، وخصوصًا رئيستها سهام   ي
ي معالجة مظالم الماض 

الهيئة ف 

ي أضحت . بن سدرين
 للخطاب المضاد للثورة والت 

ً
لً
ّ
ا مفض

ً
ي معارضة النظام السابقنظرًا ل  هدف

 . دورها البارز ف 

 الخوف المجتمعىي  هي مجرد  روّجت بعض وسائل الإعلام لفكرة أن هيئة الحقيقة والكرامة  
ً
ة
ّ
أداة بيد حركة النهضة، مستغل

ي محاولة لتقويض الهيئةوالواسع من هيمنة الإسلاميي   عل الدولة.  
عملت الجهات الأمنية وشخصيات من النظام السابق   ،ف 

ا لأمن البلاد واستقرارها. و 
ً
ل تهديد

ّ
ين أنها تمث وسائل الإعلام لتضخيم الهفوات  جرى توظيف  عل تعزيز هذا الخطاب، معتي 

ي الخلافات الداخلية، وشنّ هجمات عل أعضاء الهيئة. 
ي نهاية المطاف إل انحراف    19الإجرائية، والمبالغة ف 

الأمر الذي أسفر ف 

ي توصلت إليها الهيئة 
ا عن جوهر النتائج الت 

ً
ي كشفت عن عقود من قمع  –  النقاشات العامة حول العدالة الانتقالية بعيد

والت 

 من ذلك عل  –الدولة
ً
ز بدلً

ّ
ك  20السياسية والحزبية المتخيلة. الانحيازات  لي 

 عامي  
،  2019و  2014تجاوزت البيئة العدائية حدود الخطاب إل العرقلة الفعلية. فقد خاضت هيئة الحقيقة والكرامة، بي  

ي ظل مقاومة  
نتائجها، وف  ي خضم محاولات متواصلة لتقويض 

ي عملها ف 
داخل مؤسسات    وطيدةمعركة شاقة للاستمرار ف 

ي عام  
ي قايد السبسي  2014الدولة والأجهزة الأمنية. وف  الباح  ي عهد بورقيبة وبن  –، فاز 

الذي سبق أن شغل عدة مناصب ف 

ل  و بالانتخابات الرئاسية.    –علي 
ّ
ائتلاف حكومي مع حركة النهضة. وقد وجّه السبسي انتقادات علنية    ،نداء تونس  ،حزبهشك

ضمّ حزب نداء تونس العديد من الشخصيات المرتبطة  وبينما  لعملية العدالة الانتقالية، زاعمًا أنها تثي  الانقسام وغي  مجدية.  

اغماتية السياسية عل مبدأ  فقد  بالنظام السابق،  ، تغليب الي  ي
ي الماض 

اختارت حركة النهضة، رغم ما تعرّضت له من مظالم ف 

لم مرادف  بمثابة  المرحلة  هذه  أصبحت  الشاملة.  بسياسة  المحاسبة  عُرف  بالإشادة  ،  «التوافق»ا  البداية  ي 
ف  حظيت  ي 

الت 

ي النهاية إل خلق ظروف عرقلت أجندة  
، لكنها أفضت ف  ي ظل الاستقطاب السياسي

ورية لتحقيق الاستقرار ف  باعتبارها آلية صر 

الائتلاف  بينما  و   21الإصلاح.  هذا  اتيجيً   ا خيارً باعتباره  بدأ  والعمليات    ا اسي  السياسية  الاغتيالات  بعد  الاضطرابات  لتجنب 

ي هزّت البلاد 
ي   ؛ الإرهابية الت 

ة، افتقرت تحقيقات  الأخي  لكنه ف  ي إنجاز إصلاحات مؤسسية جوهرية. وخلال هذه الفي 
أخفق ف 

ي كثي  من الأحيان إل التعاون من  
أرسلت هيئة الحقيقة والكرامة مئات الرسائل إل وزارة  فبينما  سلطات الدولة.  جانب  الهيئة ف 

ي الانتهاكات ي  هذه الرسائل  إلا أن غالبية   ؛ الداخلية تطلب فيها الاطلاع عل أرشيف جهاز الأمن السياسي وأسماء مرتكت 
دون  بق 

 22الرد عل بعضها بمعلومات مقتضبة وشحيحة. اقتض  ما  في رد، 

ي تونس  إن  
بيئة سياسية تحمي آليات كشف الحقيقة من التدخل. فبينما  لوجود  الحاجة  تؤكد  تجربة العدالة الانتقالية ف 

ّ الديناميكيات السياسية بشكل حتمي  لا بد من إنشاء لجان الحقيقة وفق ضمانات قوية تحفظ استقلالها ومصداقيتها.   ؛ تتغي 

صبح جهود العدالة الانتقالية عرضة للتقويض، 
ُ
ي غياب هذه الحماية، ت

ي تونس. مثلما وف 
 شهدنا ف 

دولي بمثابة خطوة أول حاسمة نحو  الدعم  تتمتع بالمحكم و هيكل تنظيمي  بالنسبة لسوريا، يمكن أن تكون لجنة ذات  

أن ورغم  الطويل.  المدى  والمصالحة عل  والمحاسبة  يتعي   الحقيقة  السوريي      ه  الآلية  تولي  عل  هذه  عملية تشكيل  زمام 

اف الحكومة الانتقالية بها  ،بأنفسهم  ر لها ضمانات قوية ومشاركة نشطة من المجتمع    ؛وتأمي   اعي 
َّ
وف
ُ
وري أن ت إلا أنه من الض 

أي آلية قد يتم تأسيسها   أو  اللجنة،  المهم أن تحظ  هذه  ي لا مفر منها. كما من 
الت  العرقلة  ي لحمايتها من محاولات 

المدب 

ي  
دة الت 

ّ
، بالدعم والمساندة من الآليات الدولية المتعد

ً
لتها  مستقبلً

ّ
ي  شك

الأمم المتحدة لتعزيز المحاسبة وتوثيق الانتهاكات ف 

 سوريا. 
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ي إصلاح قطاع الأمن
 الإخفاق ف 

 

الديمقراطية   إل  السلطوية  من  انتقالية  بمرحلة  تمر  ي 
الت  للدول  يمكن  الدولة    التعامل كيف  مع كوادر 

اف بمشكلة الكوادر الموروثة،  ي الاعي 
ي الانتهاكات؟ إن الإخفاق ف 

الموروثة من الأنظمة السابقة والمتورطة ف 

الديمقراطي  التحول  أمام فرص  ة  ل عقبات كبي 
ّ
يُشك القدرة عل معالجتها بفعالية، قد  رومان    –  أو عدم 

 23. 2011ديفيد، التطهي  والعدالة الانتقالية، سبتمي   

 

ي  
الأمت  القطاع  الجاد داخل  ي تونسكان  غياب الإصلاح 

الانتقالية ف  ي مسار العدالة 
الإشكالات ف  فقد ظلت القوات    ؛أحد أبرز 

ي انتهاكات 
، بمنأى عن آليات العدالة الانتقالية إل  الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والمتورطة ف  ي عهد بن علي

واسعة النطاق ف 

 .  24حد كبي 

بمثابة حجر  تعد  عمليات الفحص والتدقيق    فإن  25؛منظمات دولية وجماعات حقوقية وباحثون قانونيون  حسبما تؤكد 

السلطوي.  الخارجة من الحكم  المجتمعات  ي 
الانتقالية ف  ي جهود العدالة 

العمليات إل استبعاد الأفراد    أساس ف  وتهدف هذه 

ي انتهاكات سابقة
مون بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.   ،المتورطي   ف  مع ضمان أن يتول المناصب العامة أولئك الذين يلي  

ي    ؛إلا أن نتائج هذه الجهود تتفاوت بشكل كبي  عي  السياقات المختلفة
فعل سبيل المثال، أسفرت عملية اجتثاث البعث ف 

ي الوقت نفسه  العراق عن إقصاء آلاف من أعضاء حزب البعث، لكنها  
فاقمت الانقسامات المجتمعية وزعزعت الاستقرار  ف 

ائح واسعة من السكان.   26من خلال تهميش سر 

ي  
سمت المحاولات المبكرة للإصلاح بالتجزئة وسوء التنفيذ. فق 

ّ
ي تونس، ات

، أعلنت وزارة الداخلية حل  2012مارس    7ف 

طة السياسية»إدارة أمن الدولة، أو ما يُعرف ب    . غي   ،  «الش  ي عهد بن علي
عد عل نطاق واسع أداة القمع الرئيسة ف 

ُ
ي كانت ت

والت 

عيد توزيعهم داخل الوزارة، وهو ما  
ُ
قيلوا بالفعل أم أ

ُ
ي هذه الإدارة، وما إذا كانوا قد أ

أن الغموض ظل يكتنف مصي  العاملي   ف 

. بالإضافة ي إحداث تغيي  فعلي
 وزارة  أحال  إل ذلك،    أثار شكوك الرأي العام بشأن جدية الوزارة ف 

ّ
، الذي تول فرحات الراججي

ومارس   يناير  بي    من كبا2011الداخلية  وأربعي    اثني    أن عملية  ،  ورغم  المبكر.  التقاعد  إل  الداخلي  الأمن  قوات  ر ضباط 

الإدارة العامة  ل لكنها أدت    ؛التطهي  لم تكن شاملة ي  ون  ئ للشتجميد عمل عدد من الإدارات الرئيسية، من بينها 
الخاصة، الت 

ي جمع المعلومات الاستخباراتية. 
 كانت تضطلع بدور محوري ف 

ي الوقت نفسه،  
ي  عدة  أسفرت  ف 

تدابي  أخرى عن تفاقم مشكلة الطبيعة العشوائية والمجزأة لعملية إصلاح قطاع الأمن ف 

طةون  ئ الشتونس. فقد أدى حل إدارة  ، وهي الجهة المعنية  –   الداخلية للش  ي
المعروفة باسم إدارة التفقدية العامة للأمن الوطت 

طة ي المقابل، تمت إعادة دمج    –بالرقابة عل أداء قوات الش 
من الضباط المفصولي      2200  قرابةإل إزالة آلية رقابة جوهرية. ف 

ي  
، دون أي شكل من أشكال الفحص لسلوكهم ف  ي عهد بن علي

قيلوا ف 
ُ
ي صفوف الوزارة، وكان العديد منهم قد أ

وكبار الضباط ف 

ي إدارة  
ي تعميق فقدان الثقة  ون  ئ ش عهد النظام السابق. وقد أدى هذا النهج المتناقض ف 

الموظفي   إل إرباك المشهد، وساهم ف 

 27لدى الرأي العام. 

  . ي
ي الدعوة إل إصلاح القطاع الأمت 

ي نشطًا ف 
ي الأشهر الأول من المرحلة الانتقالية، كان المجتمع المدب 

ظهرت النقابات كما  ف 

ي تونس، وطالبت بإنشاء  
طة الجمهورية»الأمنية، مستفيدة من المناخ الجديد للحريات ف  ي  .  «الش 

ل هذا الشعار، ف 
ّ
وقد شك

ي مواجهة  
، والدخول ف  ي

بدايته، نداءً محفزًا للإصلاح، لكن سرعان ما تم توظيفه لمعارضة أجندات سياسية داخل الجهاز الأمت 

النقابات نحو   تركي   هذه  الداخلية. ومع تحول  هموا بمحاولات فرض سيطرتهم عل وزارة 
ُّ
ات الذين  النهضة،  مع وزراء حركة 

. لح قوات الأمن، غالبًا عل حساب مبدأ المحاسبة، تراجع ا حماية مصا  لزخم الإصلاحي بشكل كبي 

ي الوقت نفسه،  
ي أعقاب اغتيالات عام  ف 

. فق  ي
ي تعميق عرقلة جهود إصلاح القطاع الأمت 

  2013ساهم المناخ السياسي ف 

يعة ي نفذها جهاديون تابعون لجماعة أنصار الش 
من القادة السياسيي   اليساريي   )شكري بلعيد زعيم حركة  اثني    بحق    28الت 

الشعب(الوطنيي     ، ومحمد براهمي مؤسس حزب حركة  ي طالت متحف باردو    ،الديمقراطيي  
الإرهابية الت  وتلتها الهجمات 

ي عام 
كي   عل الأمن والاستقرار. وقد أسفر  2015ومدينة سوسة الساحلية ف  ؛ تحوّل الرأي العام من المطالبة بالإصلاح إل الي 
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ة  هذا التحول عن تشجيع قوات الأمن عل مقاومة مبادئ الشفافية والمحاسبة. و   عامي  خلال الفي 
، طُرحت 2017و  2013بي  

وع قانون يسعى إل  يعية لتمرير مش  ي انعكاس لاتجاه أوسع   «تحصي   »عدة محاولات تش 
قوات الأمن من المحاسبة، وذلك ف 

ي الإصلاح  وفيما أسفر   29نحو تعزيز قبضة الأجهزة الأمنية. 
ا  عزّز  فإنه    ؛ترسيخ حالة الإفلات من العقابعن  هذا الإخفاق ف 

ً
أيض

 
ً
ا للنظام السابق، بدلً

ً
ي تونس لا يزال امتداد

ي ف 
. كونه   من  الانطباع بأن القطاع الأمت  ة من ركائز الحكم الديمقراطي ل ركي  

ّ
 يشك

ي سوريا، التحقق من خلفيات أفراد الأجهزة الأمنية 
ل ف 

ّ
ي ديسمي  يُمث

ا. فق 
ً
ي أعقاب سقوط نظام  2024تحديًا أشد تعقيد

، ف 

ي البلاد. وشملت هذه العملية حل الوكالات  
ي ف 
ي تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة للجهاز الأمت 

الأسد، بدأت الحكومة الانتقالية ف 

المخابرات العامة، وتشي    ح آلاف من عناصر الأمن والج يش، ودمج فصائل مسلحة متعددة  الأمنية القائمة، بما فيها إدارة 

إل جانب دمج آلاف   سخة،  ئ لأجهزة أمنية مي  التفكيك المفاح  اف وزارة الدفاع. إلا أن  ي موحّد تحت إسر 
ضمن جيش وطت 

ي مارس  هو أمر  المقاتلي   دون فحص خلفياتهم،  
ة قد تهدد الاستقرار. وقد تجسد هذا الخطر ف  ،  2025ينطوي عل مخاطر كبي 

ي اللاذقية وطرطوس، أسفرت  شنّ مسلح  ما حين 
ي محافظت 

ي المناطق الساحلية، لا سيما ف 
ون موالون للأسد هجمات منسقة ف 

ة التوترات الطائفية. 
ّ
، معظمهم من الطائفة العلوية، مما زاد من حد  30عن مقتل مئات المدنيي  

 

ي مشوه ومحاسبة معيبة 
 إصلاح قضائ 

ي وضمان استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية من الركائز الأساسية لأي نظام ما بعد السلطوية. 
 إصلاح النظام القضابئ

ّ
يُعد

الديكتاتورية،   القضاء أداة رئيسية بيد  ي العديد من دول المنطقة العربية، كان 
ي تونس، كما ف 

لفرض قبضة  جرى توظيفه  فق 

وغي  ذلك من  قمعية عل المجتمع. وقد تحقق ذلك من خلال إخضاع القضاة لضغوط شملت الإقالات، والنقل القشي،  

ي استهدفت 
 إخضاع السلطة القضائية لهيمنة السلطة التنفيذية. الأساليب الت 

وبدأ    ، ي
المدب  المجتمع  لدى  قصوى  أولوية  القضاء  إصلاح  بات  الثورة،  أعقاب  ي 

ايد  ف  مي   باهتمام  الأوساط  يحظ   ي 
ف 

لت القرارات والإخفاقات المبكرة مسار عملية الإصلاح، مما  
ّ
السياسية. مع ذلك، وكما هو الحال مع إصلاح قطاع الأمن، شك

ي مايو  
ي نهاية المطاف. ومن أكير هذه القرارات إثارة للجدل ما حدث ف 

وزير العدل  أقدم  ، حي    2012عرّض نجاحها للخطر ف 

ي كانت تقود الائتلاف الحاكم،  
ي، المنتمي لحركة النهضة الت  إقالة خمسة وسبعي   قاضيًا بشكل  عل  آنذاك، نور الدين البحي 

ذ هذا الإجراء دون اتباع أي شكل من الإجراءات القانونية  
ّ
ف
ُ
ي قضايا فساد ومخالفات جسيمة. وقد ن

فوري، بذريعة تورطهم ف 

ي  أول محاول
ُ
ي تونس واعت

أثار غضبًا عارمًا ف  الجهاز  الواجبة، ما  السياسية والهيمنة عل  ة من حركة النهضة لفرض أجندتها 

 . ي
 31القضابئ

ي إنشاء المجلس الأعل للقضاء عام    ا حاسمً   ا عنضً مسار إصلاح القضاء  شهد  
، كما نصّ عل ذلك دستور  2016آخر تمثل ف 

ي 
اف عل  2014تونس الصادر ف  ل ضمانة لاستقلالية السلطة القضائية من خلال الإسر 

ّ
. وكان الهدف من هذا المجلس أن يشك

بالقضاة.  الخاصة  التأديبية  والإجراءات  قيات  والي  بنيوية  إلا    32التعيينات  اختلالات  المجلس كشفت عن  أن عملية تشكيل 

انيته أو من   ي مي  
وسياسية عميقة، أبرزها احتفاظ السلطة التنفيذية بنفوذ غي  مباسر  عل المجلس، سواء من خلال التحكم ف 

التأديبية. وكان أحد الشواغل الرئيسية بشأن القانون هو تكوين المجلس الأعل للق ي العملية 
ا    ؛ضاء خلال دورها ف 

ً
إذ إن عدد

 فقط من أعضائه الخمسة والأربعي   هم من القضاة المنتخبي   من قِبل أقرانهم. بينما يتم تعيي   الأعضاء الآخرين من  
ً
قليلً

ا عل أداء المجلس. كما  الأمر الذي  قانونية،  المهنية  المؤسسات  ال قبل السلطة التنفيذية أو   ً ا كبي  ً التنفيذي تأثي  يمنح الجهاز 

 33يضم المجلس، بحكم المنصب، المدعي العام للقضاء العسكري، وهو منصب معروف بخضوعه للإرادة السياسية. 

ه   والمشوَّ ي 
العشوابئ الطابع  اتسمت به  إل جانب  القضاء،  عملية  الذي    لمحاسبة  ا محاولات  شهدت  إصلاح 

ً
نهجًا مماثلً

ي المنظومة القانونية. فقد عُقدت عدة محاكمات، من بينها محاكمات طالت الرئيس الأسبق  إجراء    ما دون
ي ف 

أي إصلاح حقيق 

الثورة.  خلال  المتظاهرين  قتل  ي 
ف  المتورطي    الأمنية  القوات  من  ا 

ً
وأفراد علي  بن  العابدين  زين 

ذلك    34 جريت  ومع 
ُ
هذه  أ

استقلاليتها  عرف بغياب 
ُ
ت العسكرية، وهي مؤسسات  المحاكم  أمام  البداية  ي 

السلطة   ؛المحاكمات ف  إذ لا تزال تحت سيطرة 

الثورة.   التنفيذية المحدودة بعد  الجهود الإصلاحية  ي مثل هذه    35رغم بعض 
العسكرية ف  المحاكم  إل  اللجوء  وقد أدى هذا 

 . مصداقية مسار المحاسبة بشكل ملحوظالقضايا الجوهرية إل تقويض 
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وإجراءات   قديمة  قواني    باستخدام  الزمن،  عليها  عفا  قانونية  أطر  إل  ا 
ً
استناد المحاكمات  ذلك، جرت هذه  علاوة عل 

الثورة.  إل صدور أحكام مخففة بحق    36قضائية معيبة تعود إل ما قبل  البالية  القانونية  ى الاعتماد عل هذه الأطر 
ّ
وقد أد

ي مسار المحاسبة. 
ي عنف الدولة، أو استفادتهم من ثغرات قانونية، مما زاد من تآكل ثقة الرأي العام ف  بمرور   العديد من مرتكت 

ي تونس
ي ف 
من استعادة نفوذه؛ مما أفسح  –متمتعًا بمناخ الإفلات من العقاب هعملمارس الذي ي– الوقت، تمكن القطاع الأمت 

ي إبقاء 
المجال أمام عودة البت  السلطوية داخل الدولة. وقد ساهم استمرار خضوع السلطة القضائية لهيمنة الجهاز التنفيذي ف 

 المحاسبة شكلية، الأمر الذي أتاح للمؤسسات الأمنية الاحتفاظ بسيطرتها الفعلية من وراء الكواليس. 

عام   انقلاب  ي 
ف  ذروتها  الديناميات  هذه  الاستثنائية    2021بلغت  التدابي   فعّل  حي    سعيد،  قيس  الرئيس  ذه 

ّ
نف الذي 

ي الفصل  
ي السلطة التنفيذية دون  حلّ  عل  م  دمن الدستور، ليق  80المنصوص عليها ف 

ّ
لمان، وإقالة رئيس الحكومة، وتول الي 

ي  
الت  الأمنية،  الدولة  ن سعيد من ترسيخ سلطاته بفضل صمود 

ّ
تمك اللازم لتفكيك  منحته  أي رقابة. وقد  المؤسسي  الدعم 

ي تونس.  
ي فرض إجراءات سعيد، من خلال قمع المعارضة، واعتقال  أدت و الديمقراطية الهشة ف 

القوات الأمنية دورًا أساسيًا ف 

ل القضاء  
ّ
أي عائق أمام التوسع    –الخضوع للسلطة التنفيذيةالذي تم تقويضه عي  سنوات من  –المنتقدين، وضمان ألا يشك

ي الممارسات السلطوية. 
 ف 

. إذ   ي
ا عل النظام القضابئ

ً
ي الإخفاقات المبكرة بظلالها أيض

لق 
ُ
ي سوريا، ت

، القائد    يجسد  ف  تعيي   وزير للعدل هو شادي الويسي

البغاء  ي هيئة تحرير الشام والمتهم بتنفيذ حكم إعدام بحق امرأة بتهمة 
ام بالمعايي  القضائية. فمثل    37،السابق ف  غياب الالي  

الحكومة لا تسعى   واضحة مفادها أن  التعيينات تبعث برسالة  ،  لإجراء  هذه  ي
ي حقيق 

لإصلاح قضابئ سيخ سلطة من  وإنما  ي 

سيخ   ي ظل هذه الظروف، المجازفة بتوظيف القضاء ليغدو أداة لي 
، ف  ي

يشاركونها الخلفية العسكرية والأيديولوجية. وهو ما يعت 

 من 
ً
ي تعزيز المحاسبة. ممارسة الإفلات من العقاب بدلً

 دوره ف 

 

 خلاصة 

 

الأمنية   الأجهزة  مثل  الأساسية،  القطاعات  ي 
ف  مبكرة  إصلاحات  وإجراء  مستقلة  آليات  وجود  أهمية  التونسية  التجربة  ز  ي 

ُ
ت

ل تحذيرًا مما قد يحدث  
ّ
ي الوقت نفسه، تمث

ي تحديد نجاح أو فشل مسار العدالة الانتقالية. لكنها، ف 
إذا لم تكن  والقضاء، ف 

ي الفحص المبكر لخلفيات عناصر الأجهزة الأمنية إل استمرار  
ى الإخفاق ف 

ّ
العدالة الانتقالية مصحوبة بتغيي  بنيوي. فقد أد

ا يُعزز ثقافة 
ً
ي إصلاحًا عميق

القضابئ الجهاز  المنوال نفسه، لم يشهد  النفوذ القديمة، مما قوّض نزاهة المسار. وعل  شبكات 

تس ذلك،  عل  علاوة  الإصلاحات  المحاسبة.  تنفيذ  إضعاف  ي 
ف  للثورة  المضادة  القوى  وعودة  السياسي  التوافق  غياب  بب 

ل 
ّ
الدروس الحاسمة  حد  أالأساسية، وهو ما يؤكد أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تنجح بمعزل عن تحوّل سياسي شامل. وتتمث

. فرغم محاولات تقويض مس ي
ي صلابة المجتمع المدب 

ي التجربة التونسية ف 
ي التونسي    ؛ار العدالة الانتقاليةف 

ظلّ المجتمع المدب 

ي ارتكبها النظام السابق، والذي  
ي سوريا، فإن التوثيق الواسع للانتهاكات الت 

ي التعبئة والدفاع عن هذا المسار. أما ف 
قوة محورية ف 

.    نفذه ة أساسية للمحاسبة وكشف الحقيقة والإصلاح المؤسسي ل ركي  
ّ
ي السوري بعناية وعل مدار سنوات، يشك

المجتمع المدب 

ي ذلك لن يُعد  
. فالإخفاق ف  إن حماية هذه الجهود ودعمها بشكل فعّال هو واجب أساسي للسلطات الجديدة والمجتمع الدولي

ا أي انتقال فعلي نحو العدالة والاستقرار للخطر. خيانة للتضحيات المبذولة فحسب، بل سيعرّض أ
ً
 يض

ا 
ً
ي سوريا أن العدالة الانتقالية ليست ترف

ورة حتمية وإنما الواقع ف  باعتبارها وسيلة لوقف مسار دموي يمكن أن يندلع  –صر 

ي براثن السلطوية والضاع  
ي أي لحظة. إن انتقال سوريا نحو نظام حكم قائم عل الحقوق، أو سقوطها مرة أخرى ف 

ا ف 
ً
مجدد

ي سيتم بها تنفيذ مسار العدالة الانتقالية. 
 كبي  عل الكيفية الت 

ّ
ح، سيعتمد إل حد

ّ
 المسل
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 عن المؤلفة 

 

ي القانون الدولي من المعهد    آمنة القلالىي 
ي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. تحمل شهادة الدكتوراه ف 

هي مديرة الأبحاث ف 

ي   . الجامعىي الأوروب 

 

 

 

ي مت الكاتبة أحد أدوات الاستخد: إقرار
يةل ةيالمراجعة اللغو ذكاء اصطناعي للمساعدة ف   .للمقال لنسخة الانجلي  

 

 

 

ي  ية لرواق عرب 
ي الأصل باللغة الانجلي  

 . هذا المقال كتب ف 
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، استناد ، حاولت هيئة الحقيقة والكرامة الاستحواذ عل أرشيف الدولة من القض الرئاسي

الن أنها محاولة للتلاعب بالأرشيف وتسليمه لحركة  ي حي   صوّرت وسائل الإعلام الخطوة عل 
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ا لكشف حقيقة تورط الدولة ف 

ً
 من اعتبارها جهد
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كاتب عام نقابة الأمن الرئاسي يؤكد منع  »وحلفائها، بدلً
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